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المستخلص
نشــأ النظــام البرلمــاني في بريطانيــا التــي تعــد الدولــة الأم  لهــذا النظــام ، ومنهــا إنتقــل 

إلى العديــد مــن الــدول ومنهــا العــراق الــذي طبــق هــذا النظــام منــذ تاســيس الدولــة العراقيــة 

بعــد صــدور القانــون الاســاسي عــام 1925، وبعــد انتهــاء هــذا الدســتور عــام 1958 تــم الأخــذ 

ــات الأمــور في العــراق  ــه مجري ــذي تغــرت ب ــى عــام 2003 ، ال ــاسي الشــمولي حت بالنظــام الرئ

،  وتــم تطبيــق النظــام البرلمــاني مجــدداً بدســتور 2005 ، إلا أن هــذا النظــام حــدث فيــه الكثــر 

مــن المتغــرات في الواقــع العراقــي تمثــل بظهــور التوافقيــة السياســية في ادارة الدولــة مــا أدى 

الى انحــراف هــذا النظــام عــن المبــادئ التقليديــة التــي قــام عليهــا ، ان النظــام النيــابي البرلمــاني 

طبــق في العــراق قديمــاً وحديثــاً إلا أنــه يخضــع للتوافــق الســياسي بشــكل واضــح الــذي ادى الى 

تغليــب التوافــق الســياسي عــى النصــوص  الدســتورية .

كلمات مفتاحية : النظام البرلماني . التوافق السياسي . السلطة التشريعية. دستور 

Abstract
         The parliamentary system created stabilshed in Britain ,which is the mother 

country of this system ,and from it moved to many countries ,including Iraq ,which 
applied this system since the establishment of the Iraqi state after the issuance of 
the constitution in ,1925 and after the end of this constitution in , 1958 the totalitarian 
system was introduced until ,2003 which changed it The course of things in Iraq, 
and the parliamentary system was applied again with the constitution of ,2005 but 
this system had many changes in the Iraqi reality represented by the emergence of 
political consensus in the administration of the state ,which led to the deviation of 
this system from the traditional principles on which it was based ,so this system 
has Primarily in Iraq ,however ,it  is  largely subject to political  consensus ,which 
has led to the matter taking precedence over constitutional texts 

Keywords :Parliamentary system .Political  consensus .Legislature .Constitution 
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المقدمة
ظــل العــراق تحــت الهيمنــة العثمانيــة لأكــر مــن اربعمائــة ســنة ، وكان يشــكل جــزءاً من 

النظــام الســياسي للامبراطوريــة العثمانيــة حتــى ســقوط بغــداد عــام 1917 ، وكان العــراق قبــل 

الاحتــلال البريطــاني يحكــم قانونــاً وفعــلاً مــن لــدن الســلطات العثمانيــة وتــري عليــه احــكام 

القانــون الاســاسي العثــماني الصــادر ســنة 1876 وبعــد الحــرب العالميــة الاولى وتأســيس الدولــة 

العراقيــة الحديثــة صــدر القانــون الاســاسي لســنة 1925 واســتمر تطبيقــه حتــى قيــام ثــورة 14 

ــابي  تمــوز عــام 1958 ومــن قــراءة نصــوص الدســتور الملــي يتبــن بجــلاء اعتناقــه للنظــام الني

ــلطة  ــى الس ــاط ع ــن الضب ــة م ــتولت مجموع ــوز 1958 اس ــن تم ــشر م ــع ع ــاني ، وفي الراب البرلم

وقامــت بتصفيــة رمــوز النظــام الملــي والغــت القانــون الاســاسي لســنة 1925 ، وصــدرت بعــد 

ــوري  ــم الجمه ــام الحك ــذت بنظ ــة واخ ــة ومرن ــاتر مؤقت ــدة دس ــخ 1958-2003 ع ــذا التاري ه

ركــزت فيــه الســلطة لصالــح رئيــس الجمهوريــة )نظــام رئــاسي( وبعــد الاحتــلال الامريــي للعراق 

عــام 2003 صــدر قانــون ادارة الدولــة للمرحلــة الانتقاليــة في 2004/3/8 الــذي رســم اليــة وضــع 

دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 2005 الــذي اقــر ايضــاً الاخــذ بالنظــام النيــابي البرلمــاني . الا ان 

تطبيــق النظــام البرلمــاني في العــراق واجــه العديــد مــن الاخفاقــات منهــا مــا تعلــق بــاركان النظــام 

البرلمــاني ومنهــا مــا تعلــق بعنــاصر تلــك الاركان ، فضــلاً عــن ترجيــح ســلطة عــى اخــرى وكذلــك 

ترجيــح التوافقــات السياســية عــى الاعتبــارات الدســتورية والموضوعيــة ، وانطلاقــا مــما ســبق 

ــة في العــراق والدفــع باتجــاه تجــاوز العوائــق  ــة البرلماني ــر التجرب ومــن اجــل الاســهام في تطوي

التــي شــابت هــذه التجربــة قمنــا ببحــث هــذا الموضــوع .

اولاً : اهمية البحث : 
ــة الى القــدرات  ــا يرتكــز اضاف ــة وتطورهــا وتقدمه ــة والمجتمعــات البشري ــاء الدول ان بن

الذهنيــة والفكريــة الايجابيــة للانســان عــى النظــام الدســتوري ومــا يتضمنــه مــن تشريعــات 

ــن اســتقرار  ــع يضم ــز الواق ــح في حي ــا الصحي ــة للتفســر وتطبيقه ــر قابل ــا وغ ــة في بنوده وافي

النظــام الســياسي ويوفــر اطــاراً قانونيــاً للحكــم والعــدل ويحــدد اليــات تشــكيل الســلطات وحــل 

ــتورية  ــد الدس ــن ان القواع ــلاً ع ــية ، فض ــات السياس ــن التوافق ــل م ــية افض ــات السياس النزاع

تضمــن تــوازن القــوى السياســية ومنــع اســاءة اســتعمال الســلطة .

ثانياً : الهدف من البحث :
     يهــدف البحــث الى تجــاوز مرحلــة  المــاضي في تأخــر تشــكيل المؤسســات الدســتورية 

طبقــاً لاحــكام الدســتور والانطــلاق في عمليــة بنــاء دولــة القانــون وبــث روح الثقــة المتبادلــة بــن 

كافــة الاطــراف في الدولــة العراقيــة بنظــام دســتوري وتشريعــات ســليمة مــن حيــث الصياغــة 

والمضمــون والتطبيــق وصــولاً الى مصــاف الــدول المتقدمــة .
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ثالثاً : مشكلة البحث :
ــراق  ــة في الع ــة البرلماني ــع التجرب ــى واق تتلخــص مشــكلة البحــث في تســليط الضــوء ع

ــات والمعوقــات التــي واجهــت تطبيــق النظــام البرلمــاني واهــم هــذه المشــاكل  وعــرض الصعوب

ــذا  ــلطات . وه ــكيل الس ــتورية في تش ــد الدس ــى القواع ــية ع ــات السياس ــب التوافق ــو تغلي ه

مــا كان يلاحــظ أبــان تطبيــق القانــون الاســاسي لســنة 1925 حيــث كانــت الســلطة التنفيذيــة 

ــك  ــة ، وكذل ــة للســلطة التنفيذي ــي أتســم بالضعــف والتبعي ــابي الت ــس الني ــة عــى المجل مهيمن

يلاحــظ بجــلاء بالنســبة لتطبيــق دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 2005 ، حيــث ابتدعــت القــوى 

ــه بخصائــص النظــام البرلمــاني  ــذي لا علاقــة ل ــدأ المحاصصــة والتوافــق ال ــة مب السياســية الفاعل

ــة . المعروف

رابعاً : منهجية البحث :
مــن المعلــوم ان لــكل بحــث طبيعتــه الذاتيــة وفكــرة الباحــث – التــي تميــزه عن غــره من 

البحــوث -  وفي ضــوء هــذه الحقيقــة ســنعتمد المنهــج الوصفــي التحليــي للنظــام الدســتوري في 

العــراق بالاســتعانة بالمناهــج الاخــرى بابــراز الســلبيات والايجابيــات والوقــوف عــى خصوصيــة 

كل مرحلــة مــن مراحــل التطــور الدســتوري في العــراق حتــى وصلــت الى صيغتهــا الحاليــة .

خامساً : هيكلية البحث :
تنقســم هيكليــة البحــث الى مبحثــن الاول الاطــار المفاهيمــي للنظــام البرلمــاني في العــراق 

، والثــاني احــكام النظــام البرلمــاني في العــراق بــن النصــوص الدســتورية والتوافقــات السياســية 

ونختــم ذلــك ببعــض النتائــج والتوصيــات .
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المبحث الاول
الاطار المفاهيمي للنظام البرلماني في العراق

ــزة في  ــة متمي ــوأ مكان ــم ، ويتب ــراد في الحك ــد لمشــاركة الاف ــان الســبيل الوحي ــد البرلم يع

النظــام الســياسي والدســتوري للــدول بالشــكل الــذي يجعــل منــه عصــب الدولــة . وقــد طبــق 

ــب  ــة بموج ــة الحديث ــة العراقي ــيس الدول ــد تأس ــرة عن ــاني اول م ــابي البرلم ــام الني ــراق النظ الع

القانــون الاســاسي لعــام 1925 في العهــد الملــي ، وتجــددت التجربــة البرلمانيــة بعــد عــام 2003 

طبقــاً لاحــكام دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 2005 ، وســنتناول هــذا المبحــث بمطلبــن الاول 

ماهيــة النظــام النيــابي البرلمــاني ، وتأصيــل النظــام البرلمــاني في العــراق بالمطلــب الثــاني .

المطلب الاول: ماهية النظام النيابي البرلماني     
يقصــد بالنظــام كمصطلــح قانــوني ، مجموعــة القواعــد القانونيــة المتميــزة بالتماســك فيــما 

بينهــا ، وبالثبــات في تطبيقهــا ، والتــي تهــدف الى تحقيــق غــرض معــن مشــرك ، ومــن امثلتــه 

ــة  ــلطة نياب ــاشرون الس ــخاص يب ــعب لاش ــار الش ــابي اختي ــام الني ــراد بالنظ ــابي ، وي ــام الني النظ

عنهــم ، ويقــوم النظــام النيــابي عــى اســس منهــا :

تشكيل البرلمان عن طريق الانتخابات من قبل الشعب السياسي .. 1

تجديد البرلمان بعد فرة زمنية محددة في الدستور والقانون .. 2

اعتبار عضو المجلس البرلماني ممثلاً للشعب كله ، لا لدائرته الانتخابية .. 3

استقلال البرلمان عن الناخبن مدة نيابته)1( .. 4

ــاً  ــات وفق ــكال الحكوم ــه اش ــدد داخل ــا تتع ــدة ، وانم ــورة واح ــابي ص ــام الني ــس للنظ لي

لطريقــة توزيــع ســلطة الدولــة في مجــالي التشريــع والتنفيــذ بــن الهيئــات السياســية المختلفــة ، 

ومــا يقــوم بينهــا مــن علاقــات عــى اســاس الفصــل بينهــما مــع اختــلاف في درجــة هــذا الفصــل 

ومــداه . وعــى ذلــك فــأن نظــم الحكــم النيــابي تقســم تقليديــاً مــن هــذه الزاويــة الى ثــلاث صور 

رئيســية : النظــام البرلمــاني القائــم عــى الفصــل المــرن كــما في بريطانيــا ، والنظــام الرئــاسي الــذي 

ــم  ــة ، والنظــام المجلــي القائ ــات المتحــدة الامريكي يقــوم عــى الفصــل الجامــد كــما في الولاي
عــى اندمــاج الســلطات كــما في ســويرا)2(

لقــد تعــددت تعريفــات الفقــه للنظــام البرلمــاني وتباينــت ، الا ان اغلــب هــذه التعريفــات 

، رغــم اختلافهــا في الصياغــة ، قــد اتفقــت عــى ضرورة توافــر عنــاصر معينــة حتــى يقــوم النظــام 

)1( د. أحسان حميد المفرجي وآخرون ، النظرية العامة في القانون الدستوري ، شركة العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، توزيع 

المكتبة القانونية ، 1989 ، ص66 . وينظر : د.حميد حنون خالد ، الانظمة السياسية ، العاتك لصناعة الكتاب ، 2015 ، ص30 

)2( د. محمود عاطف البنا ، الوسيط في النظم السياسية ، الدولة . السلطة . الحقوق والحريات العامة ، دار النشر للجامعات ، 

جامعة القاهرة ، 2001 ، ص460 .
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ــزم توافرهــا  ــة يل ــرى ان ثمــة شروطــاً معين ــلاً ، ي ــولي ، مث ــد مت ــد الحمي ــور عب البرلمــاني ، فالدكت

لــي يوصــف نظــام ســياسي مــا بأنــه )برلمــاني( وهــي : المســؤولية السياســية الجماعيــة للــوزراء 

، والتــوازن والتعــاون بــن الســلطتن التشريعيــة والتنفيذيــة ، وعــدم مســؤولية رئيــس الدولــة)3( 

ــلطة  ــن الس ــاون ب ــوازن والتع ــاس الت ــى اس ــوم ع ــذي يق ــام ال ــه النظ ــرف ان ــما ع ك

ــوازن والتعــاون بــن  ــة ، وهــذا التعريــف يركــز عــى مســألة الت ــة والســلطة التنفيذي التشريعي

ــة  ــة والحكوم ــس الدول ــن رئي ــون م ــي تتك ــة الت ــة الســلطة التنفيذي ــك ثنائي الســلطات ، وكذل

)الــوزارة()4( 

خلاصــة القــول ان النظــام البرلمــاني يتميــز بثنائيــة الجهــاز التنفيــذي إذ يميــز بــن رئيــس 

ــاني  ــما يجعــل الث ــة ويجعــل الاول غــر مســؤول بين ــس الحكوم ــكاً او رئيســاً( ورئي ــة )مل الدول

رئيســاً لهيئــة جماعيــة مســؤولة عــن وضــع السياســة العامــة للحكومــة ويســأل اعضاؤهــا جميعــاً 

بالتضامــن عــن تلــك السياســة العامــة ، ويتميــز بالفصــل المــرن بــن الســلطات وكذلــك التــوازن 

والتعــاون بــن الســلطتن التشريعيــة والتنفيذيــة)5(.

ــة لا  ــس الدول ــاني وان رئي ــة بالنظــام البرلم ــد الحكوم ــة هــي في ي ــا ان الســلطة الفعلي بم

يبــاشر ايــة ســلطة فعليــة فيجــب عليــه ان يكــون في مركــز الموجــه والناصــح ، كــما يجــب عليــه 

ــاً  ــاً حيادي ــا موقف ــف منه ــية . وان يق ــة والسياس ــارات الحزبي ــن التي ــة ع ــه كلي ــأى بنفس ان ين

ــه ونصائحــه . ــول توجيهات ــع واســتعدادهم لقب ــة الجمي ــاً فيضمــن ثق مطلق

المطلب الثاني: أصل النظام البرلماني في العراق
نشــأ النظــام البرلمــاني في انجلــرا بالتــدرج نتيجــة لتطــور تأريخــي ، ولم يقــم عــى اســاس 

نصــوص دســتورية فحســب ، وانمــا كان للعــرف دوراً مؤثــراً في ارســاء قواعــده ، لذلــك اعتــبرت 

بريطانيــا مهــد النظــام البرلمــاني ، ومــن انكلــرا انتقــل الى دول عديــدة منهــا العــراق ، فقــد طبــق 

النظــام الدســتوري العراقــي الحكومــة البرلمانيــة في العهــد الملــي ، واعُيــد تطبيقــه ايضــاً بعــد 

عــام 2003 طبقــاً لاحــكام دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 2005 وهــذا مــا ســنتناوله في ادنــاه . 

 أولاً :  القانون الاساسي لسنة 1925 .
بعــد ان اســتقل العــراق مــن الدولــة العثمانيــة ، وأصبــح خاضعــاً للاحتــلال البريطــاني ، 

عمــدَ هــذا الاحتــلال عــى تطبيــق نظــام الحكــم في العــراق شــبيهاً بالنظــام الملــي البريطــاني ، 

حتــى لا يصعــب عــى الإدارة البريطانيــة إدارة شــؤون الحكــم في العــراق ، لذلــك كرســت ســلطة 

)3( د. حسين عثمان محمد عثمان ، النظم السياسية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2012 ، ص278 .

)4( د. محسن خليل ، القانون الدستوري والنظم السياسية ، منشأة المعارف  ، الاسكندرية ، 1978 ، ص559 .

)5( د. ثروت بدوي ، النظم السياسية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2011 ، ص311-310 .



324

الملف السياسي النظام البرلماني في العراق بين النصوص الدستورية والتوافقية السياسية

الاحتــلال البريطــاني جهودهــا نحــو تبنــي نظــام الحكــم النيــابي البرلمــاني ، وهــذا مــا حــدث بالفعل 

هــو تشريــع القانــون الاســاسي لســنة 1925 الــذي عــبر عنــه )أيرلنــد( ، لم يكــن اداة للحكــم فقــط 

ــي  ــا الت ــا بواســطتها عــى مصالحه ــظ بريطاني ــي تحاف ــن الوســائل السياســية الت ــل وســيلة م ب

تضمنتهــا المعاهــدة)6( العراقيــة البريطانيــة  حيــث اتبــع أســلوب فــرض الإرادات عــى الجانــب 

العراقــي بحيــث الــرأي البريطــاني هــو الغالــب خصوصــاً فيــما يتعلــق بمــشروع مســودة القانــون 

ــق  ــا تشــاء وف ــدل م ــي تع ــة الت ــى وزارة المســتعمرات البريطاني ــرض ع الاســاسي يجــب أن يع

توجهاتهــا ، لذلــك دأبــت ســلطة الاحتــلال عــى فــرض النظــام البرلمــاني النيــابي  بموجــب القانــون 

الاســاسي لســنة 1925 )7(. وبالفعــل تــم تبنــي هــذا النظــام في هــذا الدســتور الــذي نــص عــى أن 

)) العــراق دولــة ذات ســيادة وهــي حــرة ملكهــا لا يتجــزء ولا يتنــازل عــن شيء منــه وحكومتــه 

ملكيــة وراثيــة وشــكلها نيــابي برلمــاني(()8(.

ــد تأســيس  ــراق بع ــاني في الع ــابي البرلم ــدم إن الأصــل الأول للنظــام الني ــما تق نســتدل م

الدولــة العراقيــة بالمفهــوم الحديــث و اســتقلالها عــن الدولــة العثمانيــة يعــود للقانــون الاســاسي 

لســنة 1925 الــذي أخــذ بالنظــام النيــابي البرلمــاني الملــي الــوراثي.  وتجــدر الاشــارة الى ان العــراق 

قــد اســتقرعى هــذا النظــام طيلــة فــرة الحكــم الملــي فيــه ، إذ اســتمر العمــل بهــذا الدســتور 

حتــى ثــورة عــام 1958 التــي غــرت نظــام الحكــم الملــي الى جمهــوري ومــن نظــام برلمــاني الى 

نظــام رئــاسي شــمولي ســيطرعى مجريــات الحكــم في العــراق مــن خــلال العديــد مــن الانقلابــات 

العســكرية التــي تســتولى عــى الســلطة بالقــوة دون اللجــوء الى ارادة الشــعب في اختيار الســلطة 

الحاكمــة .

لقــد بقــى العــراق مســتقرا عــى النظــام البرلمــاني منــذ تأســيس الدولــة وحتــى عــام 1958 

رغــم التغــرات السياســية التــي تحصــل في الأشــخاص الذيــن يتولــون رئاســة الــوزراة ، لأن الملــك 

ثابــت لا يتغــر الا بالوراثــه وبذلــك كان العــراق يســوده الاســتقرار الســياسي في تلــك الفــرة )9( 

، ونحســب هــذا الاســتقرار بأنــه يعــود الى شــخص الملــك الــذي يهيمــن عــى الســلطة ولا يمكــن 

تغيــره ، فالتغــر يحــدث عــى الــوزارة  بتغيــر رئيســها واعضاءهــا مــع بقــاء الملــك في مكانــه 

وبذلــك اســتقر الحكــم الملــي للعــراق نســبياً في تلــك المرحلــة .

ان النظــام البرلمــاني )النيــابي( في العــراق في العهــد الملــي لم يكــن كــما موجــود في بريطانيــا 

، لان صلاحيــات الملــك في العــراق كثــرة  ومتنوعــة ومؤثــرة في كثــر مــن الأحيــان عكــس بريطانيا 

ــعة  ــات واس ــع بصلاحي ــك يتمت ــأن المل ــراق ف ــا في الع ــؤول ، ام ــر مس ــون غ ــا مص ــك فيه فالمل

)6( محمد مظفر الادهمي ، المجلس التأسيسي العراقي ، بغداد ، 1976 ، ص642 . 

)7( د. رعد ناجي الجدة  ،  التطورات الدستورية في العراق ، ط1، بيت الحكمة ، بغداد ، 2004 ، ص44 . 

)8( المادة 2 من القانون الاساسي لسنة 1925   . 

)9( د. رعد ناجي الجدة  ، مصدر سابق ، ص 76 .   
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ــوزراء  ــة ال ــن بقي ــه و تعي ــلاً واقالت ــوزراء مث ــس ال ــار رئي ــث اختي ــن حي ــذي م ــب التنفي بالجان

ــك  ــك الاختصاصــات  التشريعــة  للمل ــرام المعاهــدات وغرهــا مــن الاختصاصــات)10(، وكذل وإب

فأنهــا كثــرة ومتنوعــة فلــه حــق  تعــن مجلــس الاعيــان ، واقــراح القوانــن والمصادقــة عليهــا 

وغرهــا ، فضــلاً عــن  الاختصاصــات القضائيــة)11(، حيــث اعطــى القانــون الاســاسي للملــك ســلطة 

التخفيــف عــن العقوبــات المقــررة وفقــاً لاحــكام قضائيــة ، ولــه كذلــك ان يرفعهــا بعفــو خــاص . 

أمــا العفــو العــام ، فــلا يعلــن الا بموافقــة الســلطة التشريعيــة ، وكذلــك لا تنفــذ احــكام الاعــدام 

الا بعــد مصادقــة الملــك عليهــا المــادة )26( الفقــرة )11( .

ثانياً :  قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 .
ــنة  2004  في 2004/3/8  ــة لس ــة الانتقالي ــة  للمرحل ــة العراقي ــون إدارة الدول ــدر قان ص

ــام  ــال  الى نظ ــو الانتق ــت نح ــتور مؤق ــة دس ــث كان بمثاب ــمية)12(. حي ــدة الرس ــشر في الجري ون

حكــم دســتوري دائــم الا انــه لم ينــص بشــكل صريــح عــى النظــام البرلمــاني اذ نــص عــى تبنــي 

نظــام الحكــم الفيــدرالي فنــص عــى انــه ) نظــام الحكــم في العــراق جمهــوري اتحــادي )فيــدرالي( 

ــات  ــة والحكوم ــة الاتحادي ــن الحكوم ــه ب ــلطات في ــم الس ــري تقاس ــددي ويج ــي تع ديمقراط

ــوم النظــام الاتحــادي عــى اســاس  ــة  ويق ــات والادارات المحلي ــة والمحافظــات والبلدي الاقليمي

الحقائــق الجغرافيــة والتاريخيــة والفصــل بــن الســلطات وليــس عــى اســاس الاصــل او العــرق 

ــة او المذهــب()13(.      ــة او القومي او الاثني

ــح ،  ــاني بشــكل صري ــي العــراق النظــام البرلم ــن تبن ــه لم يب ــص ان نلاحــظ عــى هــذا الن

ــن  ــام الفصــل ب ــى نظ ــراق ع ــادي في الع ــام الاتح ــام النظ ــن خــلال قي ــك م ــار الى ذل ــا اش وانم

الســلطات وكذلــك تبنــي النظــام الفيــدرالي الاتحــادي . وتجــدر الاشــارة هنــا ايضــا الى ان قانــون 

ــه  ــات معين ــن جه ــف م ــراق تتال ــة في الع ــة الانتقالي ــى ان الحكوم ــن ع ــد ب ــة ق إدارة  الدول

ــون  ــذا القان ــا في ه ــا ايض ــار اليه ــة والمش ــة الانتقالي ــة العراقي ــف الحكوم ــه ) تتال ــص بان اذ ن

ــه   ــوزراء ، وبضمن ــس ال ــس الرئاســة ومجل ــة ومجل ــة الوطني ــن الجمعي ــة م ــة الاتحادي بالحكوم

رئيــس الــوزراء والســلطة القضائيــة ، تكــون الســلطات الثــلاث التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة 

منفصلــة ومســتقلة الواحــدة عــن الاخــرى(()14(، وبذلــك فــان العــراق اخــذ بالنظــام الاتحــادي 

ــدرالي اكــر مــن مســالة النظــام البرلمــاني  ــة عــى مســالة الاتحــاد الفي ــون إدارة الدول ــز قان ورك

)10( المادة 26 من القانون الاساسي  لسنة 1925   .  

)11( المادة 31 من القانون الاساسي  لسنة 1925.

)12( جريدة الوقائع العراقية العدد3981 لسنة 2004 . 

)13( المادة ) 4( من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحله الانتقالية لسنة  2004 الملغى .  

)14( المادة 24 من من قانون إدارة الدولة العراقية  الانتقالية    لسنة  2004 الملغى  .
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ــذا  ــما ان ه ــادي)15( . ك ــام الاتح ــذ بالنظ ــى الاخ ــراق ع ــد في الع ــه الجدي ــس التوج ــذا يعك وه

القانــون اشــار الى النظــام البرلمــاني مــن خــلال النــص عــى تقســيم الســلطة التنفيذيــة الانتقاليــة 

ــس الرئاســة  ــن مجل ــة م ــة الانتقالي ــة في المرحل ــون الســلطة التنفيذي ــه ))  تتك ــى ان ــص ع اذ ن

ومجلــس الــوزراء  ورئيســه(()16(.ان هــذا التقســيم يشــر الى ثنائيــة الســلطة التنفيذيــة الموجــودة 

في النظــام البرلمــاني. 

ــة  ــة صعب ــرة إنتقالي ــأ في ف ــة  نش ــة العراقي ــون إدارة الدول ــبق ان قان ــما س ــتنتج م نس

ــة لإدارة  ــة الامريكي ــرض الرؤي ــم المــدني للعــراق ف ــة الحاك ــي ، ومحاول ــلال الامري وهــي الاحت

العــراق ، كــما حصــل في اســلوب نشــأة القانــون الاســاسي لعــام 1925 باعتبــاره وليــد الانتــداب 

البريطــاني ، ونعتقــد ان ظهــور التوافقيــة السياســية في العــراق بــدأت بعــد 2003 ، خصوصــاً مــع 

صــدور قانــون إدارة الدولــة العراقيــة الــذي أوجــد ســلطات الدولــة المختلفــة ، إلا ان تــولي هــذه 

الســلطات والمناصــب الاخــرى في الدولــة كان بنــاءً عــى المحاصصــة الطائفيــة والتوافقيــة . 

ثالثاً : دستور جمهورية العراق لسنة 2005 )17( .
رســم قانــون ادارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة لســنة 2004 آليــة وضــع دســتور 

جمهوريــة العــراق الدائــم بموجــب )المــادة 61( منــه ، لقــد قــام النظــام الســياسي وفقــاً للدســتور 

النافــذ عــى الأخــذ بالنظــام النيــابي البرلمــاني الديمقراطــي )المــادة الاولى( . وهــذا يعنــي ان شــكل 

نظــام الحكــم جمهــوري ، وشــكل الحكومــة برلمــاني الــذي يقــوم عــى اســاس التعــاون والتــوازن 

ــص  ــع خصائ ــارض م ــواب تتع ــس الن ــت لمجل ــي منح ــات الت ــلطات ، الا ان الاختصاص ــن الس ب

النظــام النيــابي البرلمــاني ، حيــث يلاحــظ ان المــشرع الدســتوري اتجــه الى تقويــة )مجلــس النواب( 

عــى حســاب الســلطة التنفيذيــة ، كــما نــص عــى ان جمهوريــة العــراق دولــة اتحاديــة واحــدة 

مســتقلة )المــادة الاولى( وهــذا يعنــي ان شــكل الدولــة اتحــادي الا انــه اغفــل خاصيــة جوهريــة 

ــه ،  ــان اختصاصات ــاد وبي ــس الاتح ــن مجل ــة تكوي ــى آلي ــه ع ــدم نص ــادي لع ــام الاتح في النظ

ــر  ــد ان تأخ ــد الآن ، ونعتق ــكل لح ــرى  ولم يش ــة اخ ــه الى دورة انتخابي ــاء اقامت ــك إرج وكذل

ــاً دســتورياً . ســيما ان الاتجــاه الســائد يــرى ان  تشــكيل مجلــس الاتحــاد يعــد قصــوراً تشريعي

هنــاك تلازمــاً بــن الفيدراليــة ونظــام ثنائيــة الســلطة التشريعيــة .

ــاني  ــراق لســنة 2005 اخــذ بالنظــام البرلم ــق دســتور الع نســتنتج بجــلاء بالنســبة لتطبي

الديمقراطــي وهــذا الدســتور ضامــن لوحــدة العــراق . الا ان التطبيــق العمــي يشــر الى ان القوى 

)15( سعدي ابراهيم حسن ، الفيدرالية النظام الاتحادي والهوية الوطنية العراقية ، دار الكتب العلمية ، بغداد العراق ، بدون 

سنه نشر ، ص 126 .

)16( المادة 35 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحله الانتقالية لسنة  2004 الملغى .

)17( نشر في الوقائع العراقية بالعدد 4012 في 2005/12/28 .
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السياســية ابتدعــت مبــدأ المحاصصــة والتوافــق الســياسي الــذي لا علاقــة لــه بخصائــص النظــام 

ــتورية  ــوص الدس ــى النص ــية ع ــات السياس ــب التوافق ــدو تغلي ــك يب ــة ، وبذل ــاني المعروف البرلم

بشــكل واضــح)18( .

)18( د. حميد حنون خالد ، السلطات الاتحادية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، مجلة العلوم القانونية تصدرها كلية 

القانون ، جامعة بغداد ، العدد الاول لسنة 2009 ، ص75 .
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المبحث الثاني
أحكام النظام البرلماني في العراق

بين النصوص الدستورية والتوافقات السياسية
بعــد ان تبنــى دســتور جمهوريــة العــراق لســنة  2005 النظــام البرلمــاني فــان هــذا الدســتور قــد وضــح 

ــة المختلفــة والاختصاصــات التــي تتمتــع بهــا هــذه  ــان ســلطات الدول ــات هــذا النظــام مــن حيــث بي مكون

الســلطات ، حيــث وضــح الدســتور العراقــي النافــذ الاليــة التــي يتــم فيهــا تشــكيل هــذه الســلطات الا ان 

التوافــق الســياسي بــن الكتــل لــه اثــر كبــر في تشــكيل كل منهــا ، مــما ادى الى ظهــور ايجابيــات لهــذا النظــام 

ــان الســلطتن  ــن خــلال بي ــراق م ــاني في الع ــم البرلم ــأن نظــام الحك ــن ب ــك ســوف نب وبعــض المســاوئ ، لذل

التشريعيــة والتنفيذيــة باعتبارهــما اكــر الســلطات خضوعــا للتوافقــات السياســية ونــرك مســالة البحــث في 

ــث في  ــذا المبح ــم ه ــي الســلطات ، وسنقس ــن باق ــل م ــتقرارا في العم ــر اس ــا اك ــه باعتباره الســلطة القضائي

ــب  ــات السياســية والمطل ــن النصــوص الدســتورية والتوافق ــة ب ــة والتنفيذي ــن الاول الســلطة التشريعي مطلب

الثــاني تقييــم النظــام البرلمــاني وعــى النحــو الاتي:

المطلــب الاول: الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة بيــن النصــوص الدســتورية 
السياســية والتوافقــات 

ان لــكل ســلطة مــن الســلطات لهــا طريقــة تكويــن و إختصــاص نــص عليهــا الدســتور 

العراقــي لعــام 2005 النافــذ . ولقــد تبنــى المــشرع الدســتوري العراقــي النظــام النيــابي البرلمــاني 

ــلطة  ــة الس ــود ثنائي ــك وج ــه ، وكذل ــارس اختصاصات ــواب يم ــس ن ــود مجل ــر الى وج ــذي يش ال

ــة ،  ــا عــى حســاب المصلحــة العام ــات بينه ــع الخلاف ــن الســلطتن يمن ــوازن ب ــة ، والت التنفيذي

كــما ان التعــاون بينهــما يــؤدي الى انجــاز الوظيفتــن عــى افضــل وجــه ممكــن ، هــذا الى جانــب 

الرقابــة المتبادلــة بينهــما تمنــع كل منهــما الخــروج عــى اختصاصاتهــا او العمــل خــارج النصــوص 

الدســتورية والصالــح العــام وكذلــك الابتعــاد عــن التوافقــات بــكل اشــكالها وخصوصــاً السياســية 

منهــا ، وســوف نوضــح ذلــك عــى النحــو الآتي : 

اولاً : السلطة التشريعية :
ــتور ســنه 2005 النافــذ تتكــون مــن  ان الســلطة التشريعيــة في العــراق بموجــب دس

ــواب  ــس الن ــن مجل ــة م ــة الاتحادي ــلطة التشريعي ــون الس ــه )) تتك ــى ان ــص ع ــن اذ ن مجلس

ومجلــس الاتحــاد(()19(، وتــم تشــكيل مجلــس النــواب العراقــي وبــدأ عملــه منــذ صــدور دســتور 

العــراق لســنة  2005 ، الا ان مجلــس الاتحــاد لم يتــم تشــكيله لحــد الان  بســبب عــدم وجــود 

التوافقــات السياســية رغــم  النــص عــى ذلــك في الدســتور اذ نــص ) عــى انــه يتــم انشــاء مجلــس 

تشريعــي يدعــى بمجلــس الاتحــاد يضــم ممثلــن عــن الاقاليــم والمحافظــات غــر المنتظمــة في 

)19( الماده 48 من دستور جمهوريه العراق لسنه  2005 النافذ . 
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اقليــم ،وينظــم تكوينــه وشروط العضويــة فيــه واختصاصاتــه وكل مــا يتعلــق بــه بقانــون يســن 

باغلبيــه ثلثــي اعضــاء مجلــس النــواب()20(، وبالتــالي تــم تعطيــل هــذا النــص الدســتوري فعليــاً 

بســبب عــدم وجــود التوافــق الســياسي حــول كيفيــة  تشــكيل هــذا المجلــس مــما جعــل قــوة 

التوافــق الســياسي تتفــوق عــى قــوة النــص الدســتوري رغــم ان الدســتور العراقــي اعطــى مهلــة 

ــه  ــون مجلــس الاتحــاد اذ نــص عــى ان ــع قان ــة الاولى لتشري ــدورة الانتخابي ــت بال مناســبة تمثل

)يؤجــل العمــل بأحــكام المــواد الخاصــة بمجلــس الاتحــاد اينــما وردت في هــذا الدســتور الى حــن 

صــدور قــرار مــن مجلــس النــواب باغلبيــة الثلثــن بعــد دورتــه الانتخابيــة الاولى التــي يعقدهــا 

بعــد نفــاذ هــذا الدســتور()21(.

تجــدر الاشــارة الى انــه تــرك مســألة تشريــع قانــون ينظــم عمــل مجلــس الاتحــاد وكيفيــة 

تشــكيله لمجلــس النــواب أمــر فيــه خطــورة خصوصــا عندمــا يتأخــر مجلــس النــواب في تشريــع 

ــك الى  ــؤدي ذل ــك اذ ي ــبه ذل ــا ش ــابي او م ــب الرق ــن الجان ــل م ــاد او يقل ــس الاتح ــون مجل قان

خضــوع مجلــس الاتحــاد للتوافقــات السياســية التــي بدورهــا ســتجعل مصالــح الاحــزاب والكتــل 

السياســية هــي الغالبــة في هــذا الموضــوع وبالتــالي بقــى قانــون مجلــس الاتحــاد دون تشريــع 

رغــم النــص عليــه في دســتور ســنة 2005 )22(، أمــا مــا يخــص مجلــس النــواب العراقــي فهــو الآخــر 

خاضــع للتوافــق الســياسي بشــكل واضــح خصوصــا في مســألة انتخــاب رئيــس المجلس ونائبيــه)23(، 

ــى  ــية ع ــل السياس ــن الكت ــق ب ــم التواف ــداً اذ يت ــرة ج ــون التدخــلات السياســية كب ــث تك حي

شــخص رئيــس المجلــس قبــل انعقــاد الجلســه الاولى ، وكذلــك عــى نائبــي الرئيــس إذ تجتمــع 

ــم  ــواب فيت ــس الن ــس مجل ــق عــى شــخص رئي ــن اجــل التواف ــا م ــما بينه ــل السياســية في الكت

الاتفــاق عــى شــخصية معينــه لرئاســه المجلــس وفــق نظــام المحاصصــة  فيكــون الرئيــس مــن 

طائفــة معينــة والنائــب الاول والثــاني كذلــك مــن طوائــف مختلفــة رغــم ان النــص الدســتوري 

ــة السياســية إذ  ــه دون التطــرق الى مســاله التوافقي ــس ونائبي ــس المجل ــص عــى انتخــاب رئي ن

نــص عــى انــه )  ينتخــب مجلــس نــواب في اول جلســة لــه رئيســاً ثــم نائبــاً اول ونائبــاً ثانيــاً ، 

بالاغلبيــة المطلقــة لعــدد اعضــاء المجلــس بالانتخــاب الــري المبــاشر()24( . 

يتضــح مــن ذلــك ان التوافــق الســياسي بــن الكتــل السياســية قــد حســم موضــوع اختيــار 

رئيــس مجلــس النــواب العراقــي ونائبيــه في حــن بقــى الانتخــاب داخــل مجلــس النــواب مجــرد 

اســتيفاء الــشرط الدســتوري لان الامــر محســوم قبــل الدخــول لجلســة مجلــس النــواب وهــذا 

يحــرم شريحــة كبــرة مــن النــواب الذيــن يمتلكــون الخــبرة والكفــاءة في ادارة المجلــس الا انهــم 

)20( الماده 65 من دستور جمهورية العراق لسنة  2005 النافذ . 

)21( الماده 137 من دستور جمهورية العراق لسنه 2005 الناقد

)22( د. سحر كامل خليل ،  السلطه التشريعية في العراق في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، ص387 . 

)23( المصدر نفسه  ،  ص 388 . 

)24( الماده 55 من دستور جمهورية العراق لسنه 2005 الناقد
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وقعــوا ضحيــة التوافقــات السياســية بــن الاحــزاب والكتــل السياســية التــي ســاهمت في تغليــب 

التوافــق الســياسي عــى النــص الدســتوري)25(.

ان التوافــق الســياسي لم يكــن مقتــراً عــى مســألة اختيــار رئيــس المجلــس ونائبيــه بــل 

ــق  ــص الدســتور عــى وجــوب تحقي ــما ن ــس نفســه فبين ــاد جلســات المجل ــر الى انعق تعــد الام

نصــاب معــن لعقــد الجلســه بشــكل عــام عــى انــه ))يتحقــق نصــاب انعقــاد جلســات مجلــس 

النــواب بحضــور الاغلبيــة المطلقــة لعــدد اعضائــه(()26(، الا ان هــذا النصــاب في كثــر مــن الاحيــان 

مقــرن بالتوافــق الســياسي بــن الكتــل والاحــزاب السياســية اذ تعمــد بعــض الاحــزاب والكتــل 

الى عــدم المشــاركة في جلســات المجلــس مــن خــلال منــع اعضائهــا مــن الحضــور وهــذا يــؤدي الى 

عــدم تحقيــق النصــاب القانــوني المطلــوب دســتوريا بعقــد الجلســة مــما يســاهم ذلــك في عرقلــة 

ــك  ــلال تحري ــن خ ــابي م ــب الرق ــي او الجان ــب التشريع ــواء في الجان ــواب س ــس الن ــل مجل عم

المســؤولية السياســية او ان تكــون ضعيفــة)27(.  

كــما ان الدســتور العراقــي قــد تطلــب في بعــض الاحيــان نصــاب معــن لعقــد جلســاته 

يزيــد عــن مــا ورد في المــادة 59 مــن الدســتور وهــذا يــؤدي الى خضــوع مثــل هكــذا جلســات 

للتوافــق الســياسي اكــر مــن غرهــا كــما في حالــة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة لعــام 2002 .

ــار  ــياسي في اختي ــق الس ــالة التواف ــى مس ــم ع ــراق قائ ــاني في الع ــام البرلم ــدو إن النظ يب

رئيــس مجلــس النــواب وكذلــك انعقــاد الجلســات وتعــدى الأمــر الى التصويــت عــى القوانــن 

ــة عــى اعــمال الحكومــة ، اذ رغــم ان المجلــس النــواب هــو المختــص بذلــك الا ان دور  والرقاب

الاحــزاب والكتــل السياســية كبــر في هــذا الصــدد ففــي كثــر مــن الاحيــان لا يتــم تشريــع قانــون 

معــن لعــدم حصــول التوافــق الســياسي حولــه كــما هــو الحــال بقانــون مجلــس الاتحــاد وكذلــك 

ــة  ــائل الرقابي ــلال الوس ــن خ ــام م ــه اته ــن توجي ــلا يمك ــابي ف ــب الرق ــبة الى الجان ــال بالنس الح

ــك  ــر اذ لم يكــن هنال ــوزراء او اي وزي ــس ال الســؤال والاســتجواب وســحب الثقــة لرئيــس مجل

توافــق ســياسي حــول هــذا الموضــوع)28(. 

ثانياً : السلطة التنفيذية
ــوزارة  ــما ال ــن ه ــن جزئ ــام م ــكل ع ــاني بش ــام البرلم ــة في النظ ــلطة التنفيذي ــف الس تتأل

)الحكومــة( ورئاســة الدولــة وهــذا الــذي عليــه النظــام في بريطانيــا الدولــة الأم وذلــك بثنائيــة 

)25( د.احمد يحيى الزهيري، العمليه السياسية في العراق بعد عام 2003، دار السنهوري، بغداد العراق، 2017، ص 242 وما بعدها. 

)26( الماده 59 من دستور جمهورية العراق لسنه 2005 النافذ . 

)27( د.رافع خضر صالح شبر ، فصل السلطتين والتنفيذية التشريعية في النظام البرلماني في العراق ، الطبعة الاولى ، مكتبة 

السنهوري ، بغداد ، 2012 ، ص66.

)28( د. احمد يحيى الزهيري ، مصدر سابق ،  ص  307 .
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الســلطة التنفيذيــة)29(،  وبهــذا التوجــه نفســه  اخــذ الدســتور العراقــي لســنه 2005 النافــذ الــذي 

جعــل الســلطة التنفيذيــة في العــراق مــن جزئــن هــما رئيــس الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء إذ 

نــص عــى انــه )) تتكــون الســلطة التنفيذيــة الاتحاديــة مــن رئيــس الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء 

تمــارس صلاحياتهــا وفقــا للدســتور والقانــون(()30(، ويتــم تشــكيل هــذه الســلطة )التنفيذيــة( مــن 

خــلال الســلطة التشريعيــه اذ تتــولى انتخــاب رئيــس الجمهوريــة حيــث نــص الدســتور عــى انــه 

))  أولاً : ينتخــب مجلــس النــواب مــن بــن المرشــحن رئيســا للجمهوريــة باغلبيــة ثلثــي عــدد 

ــن  ــم التنافــس ب ــة يت ــة المطلوب ــاً : اذا لم يحصــل اي مــن المرشــحن عــى الاغلبي اعضــاءه . ثاني

المرشــحن الحاصلــن عــى اعــى الاصــوات ويعلــن رئيســاً مــن يحصــل عــى اكريــة الاصــوات في 

الاقــراع الثــاني(()31(. ويبــدو مــن النصــوص الدســتورية ذات الصلــة بانتخــاب رئيــس الجمهوريــة 

ان الانتخــاب يجــري وفــق النصــوص الدســتورية والقانونيــة بمــا يتفــق مــع النظــام البرلمــاني في 

العــراق الا ان المســألة خرجــت مــن هــذا الاطــار واصبحــت رهــن التوافقــات السياســية أي يتــم 

ــن  ــه م ــم انتخاب ــك يت ــة وبعــد ذل ــه معين ــة مــن طائف ــس الجمهوري ــاق عــى شــخص رئي الاتف

مجلــس النــواب إلا ان هــذه العمليــة لم تجــر ببســاطة فاختيــار شــخص الرئيــس بالتوافــق بــن 

الاحــزاب والكتــل ذات الصلــة وبعــد ذلــك يتــم التوافــق عــى التصويــت عليــه داخــل مجلــس 

النــواب  فــاذا لم يحصــل هــذا التوافــق فــلا يمكــن عقــد جلســة مجلــس النــواب لانتخــاب رئيــس 

ــن لعــدد اعضــاءه لانتخــاب  ــة الثلث ــب اغلبي ــي يتطل ــة خصوصــاً ان الدســتور العراق الجمهوري

ــدم  ــنة 2022 لع ــة لس ــس الدول ــاب رئي ــة انتخ ــل في  عرقل ــا حص ــذا م ــة وه ــس الجمهوري رئي

ــات الى حــن حصــول التوافــق الســياسي  ــة بعــد الانتخاب وجــود الاتفــاق الســياسي لفــرة طويل

ــن الاول مــن عــام 2022 وهــذا ان دل  ــة لانتخــاب الرئيــس في شــهر تشري عــى شــخصية معين

عــى شيء فانــه يــدل عــى التوافــق الســياسي بــن الكتــل الــذي تفــوق قوتهــا النــص الدســتوري 

وبالتــالي فــان قــوة تاثــر التوافــق الســياسي عــى اختيــار رئيــس الدولــة يــؤدي الى خضــوع الرئيس 

للجهــات الحزبيــة والسياســية قبــل اختيــاره وبعدهــا لإنــه بــدون حصــول التوافــق عليــه لا يمكــن 

ان يتــم انتخــاب هــذا الشــخص لرئاســة الدولــة)32(.  

ــدأ  ــؤدي الى الانتقــاص مــن مب ــك ان هــذا التوافــق الســياسي ســوف  ي نســتنتج مــن ذل

المســاواة امــام القانــون الــذي جــاءت بــه المــادة 14 مــن دســتور العــراق وكذلــك مبــدأ تكافــؤ 

الفــرص لان هــذا التوافــق ســوف يحــرم الكثــر مــن النــواب للرشــيح لرئاســة الجمهوريــة بــل 

حتــى ان رشــح فليــس لــه هنالــك نصيــب بهــذا الامــر بســبب التوافقــات السياســية بــن الاحزاب 

والكتــل السياســية عــى شــخص الرئيــس .

)29( د.حسين عبيد  ود. صالح طليس ، القانون الدستوري العام طبعة 2 ، دار المنهل اللبناني لبنان ، 2017 ص  268 .

)30( الماده 66 من دستور جمهورية العراق لسنه 2005 النافد .

)31( الماده 70 / اولا وثانيا من دستور جمهورية العراق لسنه 2005 النافذ

)32( د. اثير ادريس عبد الزهره، مستقبل التجربة الدستورية في العراق، طبعة الاولى، دار ومكتبه البصائر، لبنان،  2011، ص 187  
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ــرة التوافقــات السياســية  ــه لم يخــرج عــن دائ ــوزراء فان امــا بالنســبة لرئيــس مجلــس ال

فبينــما ينــص الدســتور بانــه )) يكلــف رئيــس الجمهوريــة مرشــح الكتلــه النيابيــة الاكــر عــددا 

بتشــكيل مجلــس الــوزراء خــلال 15 يومــا مــن تاريــخ انتخــاب رئيــس الجمهوريــة (()33( ، الا ان 

ــار  ــه ان يخت ــار فعلي ــده في الاختي ــة مقي ــس الجمهوري ــة رئي ــد جعــل حري ــق الســياسي ق التواف

ــق  ــول التواف ــلال حص ــن خ ــوزراء م ــس ال ــكيل مجل ــددا بتش ــر ع ــة الاك ــة النيابي ــح الكتل مرش

الســياسي بــن الكتــل البرلمانيــة والاحــزاب فبــدون هــذا التوافــق لا يمكــن ان يتــم هــذا الاختيــار 

وحتــى ان تــم الاختيــار مرشــح الكتلــة النيابيــة الأكــر عــددا فــان التصويــت عليــه داخــل مجلس 

النــواب بعــد التكليــف لــن يتــم مــا لم يحصــل التوافــق الســياسي عليــه ، وبالتــالي اصبــح التوافــق 

الســياسي بــن الكتــل هــو العامــل الاول في كل شيء وبعــد ذلــك يتــم النظــر الى  النص الدســتوري 

وبهــذا فــان النظــام البرلمــاني في العــراق الــذي جــاء في دســتور ســنه 2005 قــد تأخــر أيضــاً عــن 

ــة والســبب ليــس الدســتور او النظــام البرلمــاني نفســه وانمــا  مســألة تشــكيل الســلطة التنفيذي

ترجيــح التوافقــات السياســية عــى النصــوص الدســتورية .         

نســتخلص مــما ســبق ان النظــام البرلمــاني في العــراق وبموجــب دســتور 2005 قــد وضــع 

اســس مبــاشرة  للحكــم يتــم الاســتناد اليهــا بعيــدا عــن المحاصصــة والتوافقيــة الا ان الاحــزاب 

والكتــل جعلــت المحاصصــة والتوافقيــة هــي الغالبــة عــى النصــوص الدســتورية.

المطلب الثاني: تقدير النظام البرلماني
النظــام البرلمــاني وليــد تجــارب وتاريــخ طويــل ، فالاحــداث التاريخيــة هــي التــي صنعتــه 

وحــددت ملامحــه الحاليــة ، واســتطاعت البرلمانــات انتــزاع ســلطتها مــن النظــم الفرديــة 

والاســتبدادية ، لذلــك يعــد النظــام البرلمــاني الاقــدم تاريخيــاً بالنســبة للانظمــة الاخــرى ، وللنظام 

البرلمــاني جملــة مــن المزايــا التــي يتســم بهــا بيــد ان ذلــك لا يلغــى انــه يحمــل في طياتــه بعضــاً 

مــن العيــوب ايضــاً ويمكــن ايجــاز ذلــك كــما يــي :

اولاً : مزايا النظام البرلماني :
نظــام لديــه المرونــة والاســتجابة لمتطلبــات الشــعب اكــر مــن الانظمــة الاخــرى ، فضــلاً 

عــن انــه يشــجع الحــوار والنقــاش لمواجهــة اي مخاطــر تواجــه البــلاد ، ولا يكــون القــرار فــردي 
وانمــا برغبــة الشــعب وقوتــه المتمثلــة في البرلمــان المنتخــب)34( 

الــوزارة هــي محــور النظــام البرلمــاني ، لانهــا المهيمنــة عــى تريــف كل شــؤون الدولــة 

والمســؤولة عنهــا امــام البرلمــان ، لــذا فــأن الــوزارة البرلمانيــة تتميــز بالوحــدة والتضامــن فهــي 

)33( الماده 76 / اولا من دستور جمهوريه العراق لسنه 2005 النافذ

)34( د. حنان محمد القيسي ، ثنائية المجلس التشريعي في العراق ، دراسة في مجلس الاتحاد ، بيت الحكمة ، بغداد ، الطبعة 

الاولى ، 2012 ، ص38 .
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ــع  ــد في وض ــرار موح ــون الى ق ــرون ويخلص ــن ، يتذاك ــون مجتمع ــوزراء يعمل ــد ل ــم واح جس

ــوزراء ، وكذلــك  السياســة العامــة ، وتريــف شــؤون الحكــم برئاســة احدهــم وهــو رئيــس ال

ــة)35(. ــوزارة البرلماني ــن اعضــاء ال التجانــس ب

ــا  ــم انتخابه ــلطة يت ــذه الس ــة لان ه ــلطة التنفيذي ــة للس ــات عام ــود انتخاب ــدم وج ع

وتشــكيلها مــن خــلال ممثــي الشــعب في مجلــس النــواب ، وهــذه الحكومــة مســؤولة سياســياً 

ــة المســؤول  ــن الخطــأ الســياسي وســهولة معرف ــرب م ــي اســتحالة الته ــان مــما يعن ــام البرلم ام

الحقيقــي عــن الخطــأ ، لذلــك فــأن النظــم البرلمانيــة أقــل عرضــة للانهيــار وبالتــالي هنــاك فرصــة 

ــم الاســتبداد)36(.  ــودة الى حك ــة للع ضئيل

ان المزايــا في النظــام البرلمــاني تفــوق العيــوب لأن هــذا النظــام يعــبر عــن ارادة المواطنــن ، 

وان اكــر الــدول التــي اخــذت بهــذا النظــام نجحــت في عمليــة الانتقــال الى الديمقراطيــة ، وعــى 

النقيــض مــن ذلــك لا يوجــد في دول العــالم الثالــث ومنهــا العــراق نظــام رئــاسي نجــح في عمليــة 

الانتقــال الى الديمقراطيــة دون ان يشــهد انقلابــات عســكرية كــما حــدث بالفــرة مــن 1958 – 

. 2003

ثانياً : عيوب النظام البرلماني :
يبــدو انــه نظــام غــر فعــال في الــدول ذات التجربــة السياســية الحديثــة فهــو يحتــاج الى 

وعــي وادراك سياســين عاليــن اضافــة الى تعمــق التجربــة الحزبيــة)37( .

ــان في اي  ــن البرلم ــة م ــحب الثق ــتمرار لس ــة باس ــا معرض ــتقرة لانه ــر مس ــات غ الحكوم

وقــت ، لذلــك قــد يــؤدي بــأن تكــون الحكومــة خاضعــة لتأثــر جماعــات مصالــح مهمة وســتكون 

الــولاءات الحزبيــة الضيقــة واضحــة للعيــان ، وكذلــك وجــود العديــد مــن العراقيــل عنــد تشــكيل 

الحكومــة بســبب التوافقــات السياســية التــي طغــت عــى النصــوص الدســتورية)38(.

ان رئيــس الحكومــة قــد لا يتمتــع بشــعبية كبــرة كشــخص مــما قــد لا يفــي عليــه مــن 

الهيبــة والرمزيــة العاليــة كرمــز للامــة)39(.

ان هــذه العيــوب لا تنتقــص مــن اهميــة النظــام البرلمــاني ، بــل انهــا لا تقــارن بالمزايــا ، 

كــما ان تلــك العيــوب لا تحــول دون اســتمرار الــدول للأخــذ بــه والاســتمرار عليــه .

)35( د. محمد كاظم المشهداني ، النظم السياسية ، جامعة الموصل ، 1991 ، ص126 .

)36( د. عدنان زنكنة ، المركز القانوني لرئيس الدولة الفيدرالية – العراق انموذجاً - الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 

لبنان ، 2011 ، ص115 .

)37( د. حنان محمد القيسي ، مصدر سابق ، ص38 .

)38( د. وديع دخيل ابراهيم ، تعاظم دور السلطة التنفيذية في تشريع القوانين ، دار الجامعة العربية ، مصر ، 2019 ، ص93 .

)39( د. منذر الشاوي ، فلسفة الدولة ، الذاكرة للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ، 2013 ، ص190 .
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الخاتمة
ــزة عــى ثقــة البرلمــان ،  ــوزارة( حائ ــه ان تكــون الحكومــة )ال النظــام البرلمــاني يجــب في

ومتــى مــا فقــدت هــذه الثقــة عليهــا ان تســتقيل ومــن ناحيــة اخــرى ، ولــي لا يكــون البرلمــان 

ــس  ــك او رئي ــة )مل ــس الدول ــن رئي ــب م ــة تســتطيع ان تطل ــان الحكوم ــاً ف ــن دائم ــو المهيم ه

جمهوريــة( ، حــل البرلمــان واجــراء انتخابــات جديــدة ، وبهــذا تكــون الهيئــة التشريعيــة والهيئــة 

ــد  ــة الاخــرى عن ــا ســلاح تشــهره بوجــه الهيئ ــكل منه ــن فل ــة في هــذا النظــام متوازنت التنفيذي

الحاجــة ، وبعــد الانتهــاء مــن البحــث نتوصــل الى اهــم الاســتنتاجات والتوصيــات الآتيــة:

اولاً : الاستنتاجات :
طبقــت الدولــة العراقيــة النظــام النيــابي البرلمــاني في العهــد الملــي بموجــب القانــون الاســاسي . 1

لعــام 1925 . واعيــد تطبيــق نفــس النظــام بموجــب احــكام دســتور جمهوريــة العــراق لعــام 

. 2005

يلاحظ تغليب التوافق السياسي عى النصوص الدستورية في كلا العهدين اعلاه .. 2

امكانية تأخر تشكيل المؤسسات الدستورية لفرة طويلة بسبب التوافقات السياسية.. 3

ارتباط تشكيل السلطة التنفيذية بالتوافق السياسي بشكل كبر .. 4

ثانياً : التوصيات :
الابتعاد عن التوافقات السياسية واعتماد النصوص الدستورية في العملية السياسية .. 1

الالتزام بالمواعيد الدستورية بشأن تشكيل السلطات .. 2

ــة في العــراق وتجــاوز . 3 ــة البرلماني ــر التجرب ــل الحــكام والمحكومــن في تطوي الاســهام مــن قب

ــة ومنهــا التوافقــات السياســية . العوائــق التــي شــابت هــذه التجرب

ضرورة الاهتمام بتوفر الضمانات الكافية لاجراء انتخابات حرة نزيهة .. 4

الالتزام الكي في تطبيق اركان الديمقراطية .. 5

اهتمام الجامعات والمعاهد المتخصصة بالعمل البرلماني .. 6

ــواء . 7 ــى اله ــان ع ــات البرلم ــث جلس ــاني ، وان تب ــلام البرلم ــل الاع ــر وتفعي ــمام بتطوي الاهت

ــان . ــمال البرلم ــة اع ــام لمتابع ــرأي الع ــام ال ــة ام ــة الفرص واتاح


